(1149) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال ابن أمتن عبذا 4 
عند الموت وعليه دين يُحيط. بشمن العباد » بهم العبدُ وم يجز حتف ٠‏ وإن 
م يحط. . الدينُ به وعمّقَ منه سهم من سنّةٍ أسهم ٠‏ السدس فما فوقه جاز 
العئق إذا كان الذى يعتق منه يخر ج بالقيمة من الثلث بعد الدين . 

)١148(‏ وعنه (ع) أنه يشل عن رجل أعتق عند موته عبدًا له ليس 
له مال غيرٌه وعليه دين قال : وم لذن ؟ قيل : مثل قيمة العا أوأكثر» 
قال . وإن كان مثلّ قيمته بيع العبد ؛ وض الذّين » وإن كان الدين أكثر 
تخّاص الغرمائ فى من العبد » قيل له : هذا يدل فيه » قال للقائل : فأدخل 
أنت فيه ما شِعْتٌ »قال :ما تقول فى العبدٍ إذا كانت قيمتهُ ستمائق » 
والدينٌ خمسمائة قال : يبا العبدٌ ويعطى الغرماء خمسيائة ويعطى الورثة 
مائةً » قيل : أليس قد قَضْل من قب قيمة العبد ماله وله ها وقد عقن منه بقدر 
ذلك ؟ بم (ص) وقال : هذه هي ؛ ولا وصيّة لمملوكِ » قيل : فإن 
كانت قيمتة ستّمائة » والدين أربعمائة ؟ قال كذلك : يُبَاعٌ العبدٌ فيعطى 
الغزماة أربعمائة والورثة ما بتّى » قيل : فإن كان الدين ثلاتّمائة وقيمة العبدٍ 
ستمائة ؟ قال : ون ها هنا ينم جعلم الأشياء شيا واحذا » ولم تعرفوا 
الس . إذا اعتدل مال الورثة ثق والغماء » أو كان هال الورثة أكثر من مال 
الغرمام » جازّت الوصية ولم يتهم البجل على وصيته » فالآن بت هذا 
لعلو" اعلى ثلاثمائة للغرماء » ومائتين للورثة يقد ملك سدّسّه ثم يحرج 
عر » وهذا على ما ذَكَرنَه عنه (ع) ف الرواية الأيل والأخذ عنةٌ وعن غيرة 

من الأمة (ص) فرض لازم . وطاعثهم واجبة وليس على قولهم. اعتراض » 
وقد ذكرنا؟ أن السنّة ما قاله (ص) فهو كذلك على قوله (ص) . 
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